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ة على دراسة التأثیر في مجال المنشآت المصنّفة ة المؤسسات ة:  الرقا  مقارة نقد
 

  (1) خالد السعد بن
ةجامعة     بجا

  :الملخص
ة التي تمارسها المؤسّسات فة الرقاب زت هذه المساهمة على تحلیل الوظ ة على دراسات التأثیر  رّ الرسم

عد غي أن تقدّمه في  في مجال المنشآت المصنّفة؛ إذ  النظر إلى ما ین ة الدور الرقابي لهذه الهیئات  استقراء أهم
الات التي یثیرها هذا النموذج الرقابي سبیل الحفا على البیئة، ان مختلف الإش  . تم تب

ات، قصور  مثل هذه العق ة على لا تتعلّ فقط  ة المؤسّسات موضوع الرقا ة ذات الصّلة  القاعدة القانون
اق العام الذ تندرج  دراسة التأثیر في مادة المنشآت المصنّفة، ضا إلى مبرّرات متعدّدة أفرزها الس وإنّما تعود أ

ة هذه الجهات   . ضمنه رقا

ة    :الكلمات المفتاح
ة ة البیئة ،دراسة التأثیر ،ةالمؤسّسات الرّسم ،المنشآت المصنّفة ،الرقا  .حما
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Institutional Control on the Impact Studies in the Field as of 
Classified Installations: Critical Approach 

 
Summary: 

This contribution focuses on the analysis of the function of the control exercised 
by the official institutions on the impact studies in the field of the classified 
installations. Indeed, having put the accent on the utility of this spot with regard to 
what requires the protection of the environment, we lifted deferential problematic 
which arouses this model of control. 

Such obstacles are not only justified by the failure of the legal rule concerning 
the institutional control of environmental studies regarding the classified installations. 
But they are also dependent on multiple reasons which concern the general context in 
which control in question is exerted.    
Key words:  
Control, classified installations, official institutions, impact study, environmental 
protection. 

 
Le contrôle institutionnel sur l’étude d’impact dans le domaine des 

installations classées : approche critique 
 

Résumé: 
Cette contribution se focalise sur l’analyse de la fonction du contrôle exercé par 

les institutions officielles sur l’étude d’impact dans le domaine des installations 
classées. En effet, après avoir mis l’accent sur l’utilité de cette tâche par rapport à ce 
qu’exige la sauvegarde de l’environnement, on a soulevé les différentes 
problématiques que suscite ce modèle de contrôle. 
De telles entraves, ne sont pas justifiées uniquement par l’ineffectivité de la norme 
juridique ayant trait au contrôle institutionnel de l’étude d’impact en matière des 
installations classées, mais elles sont liées également à de multiples raisons qui 
relèvent du contexte général dans lequel s’exerce le contrôle en question.  
Mots clés : 
Contrôle, installations classées, institutions officielles, étude d’impact, protection de 
l’environnement. 
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 مقدّمة
اسات ونقاشات العصر الحدیث ع التي احتلت الصدارة في س ة البیئة من المواض حت حما الرغم . أص ف

ك في  ه من تلوّث وتدهور إلا أنّ ما ،1حتمیتهامن التش ما لا یدع أدنى شك للتدخّل من أجل  2آلت ال یبرّر 
ان مندرج. حمایتها ن أن یُجني ثماره إلا إذا  م ةهذا الأخیر لا  ات المقارة الوقائ ، التي ترتكز ا ضمن مقتض

مجال حساس مثلما هو الشأن ، لاسّما إذول على دراسة التأثیر على البیئةالأساس وفي المقام الأ ا تعلّ الأمر 
ة للمنشآت المصنّفة  .3النس

س منحصرا على المنشآت المصنّفة فحسب ان نطاق تطبی دراسة التأثیر على البیئة ل یز  ،4إذا  فإنّ تر
ط، الض لة دراستنا على هذا المجال  ار المنشآت المصنّفة من أكبر المحاور المشّ ستند إلى اعت لقانون  إنّما 

ة  م ة الأكاد ة فائقة من الناح عنا غي مرافقتها   . البیئة ، والتي ین

ط تسمیتها التي أثارت الجدل ،5وصرف النظر عن المقصود بها هذا، ة المنشودة  ،6وعن ض فإنّ بلوغ الغا
ات الح من وراء فرضها على ة ، تستجیب لمقتض ةالمنشآت المصنّفة مرهون بإخضاعها لأطُرٍ رقاب ق ة الحق . ما

في إذن أن یتم إعداد هذه الد اتب دراسات معتمدةفلا  المستغل راسة من طرف م ، مادام ما یرط هذه الأخیرة 

                                                            
تاب  PASCCALET Yvesو  Le nouvel ordre écologique المؤلف لكتاب FERRY Lucأمثال  -1 صاحب 

L’humanité disparaîtra, bon débarras ،  ة البیئة رة حما ةمشروع "اللذان اعتبرا ف للتفصیل أكثر في  "مُضاد للإنسان
حملها هذا الاتجاه المعاد للبیئة، م التي   :انظر المفاه

BOUTAUD Aurélien, « Ecologie : les grandes controverses », Millénaire 3, 2010, p.02 et 03.  
ومات حول تطوّر المناخ  في تقرره الأخیر، -2 ي  » GIEC «أكّد مجمع ما بین الح س الأمر ة نائب الرئ مع  الذ تحصّل 

Al Gore  ل لسنة ة على أنّه منذ أكثر من  2007على جائزة النو افحة التغیّرات المناخ ارة في مجال م استحقاقا لمجهوداتهما الج
 : انظر  الأخیرة أكثر حرارة على سطح الأرض،" 2012-1983"تعتبر الثلاث عشرات  سنة، 1400

GIEC, Changements climatiques 2014: rapport de synthèse, p. 04 .   
المنشأة المصنّفة -3 ورة في قائمة المنشآت : "یُراد  مارس فیها نشا أو عدة أنشطة من النشاطات المذ ة ثابتة  ل وحدة تقن

ه المصنّفة، م المعمول  ة ف ،"المحدّدة في التنظ  ،2006ما  31مؤرخ في  198-06من المرسوم التنفیذ رقم  02. المادة الثان
ة البیئة، م المطب على المؤسسات المصنّفة لحما ط التنظ   .2006یونیو  04صادر في  ،37عدد  ج،.ج.ر.ج ض

ه المادة الثالثة من المرسوم التنفیذ رقم  -4 الملح الذ أحالتنا إل ل المشارع المرفقة  ضا  شمل أ  19مؤرخ في  145-07بل 
ات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة، ،2007ما  ف صادر  ،34عدد  ج،.ج.ر.ج حدد مجال تطبی ومحتو و
   .2007ما  20في 

5- V. PRIEUR Michel, « Le respect de l’environnement et les études d’impact », RJE, n° 2, 1981, p. 
103. 
6- « Il y a trouble quand on évoque l’étude d’impact écologique. Vertige même si l’on observe les 
divers noms qui l’a qualifient en droit », NAIM-GESBERT Éric, « L’étude d’impact écologique », 
RJE, n° 04, 2015, p. 597. 
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ة 1"علاقة تجارة" هي ة البیئ حما الانشغالات المتعلّقة  ترثة  ة . غیر م ة رقاب ل آل إنّ دراسة التأثیر بهذا الش
ة العدید من المؤسّسات ،  ت المصنّفة،للأنشطة التي تنطو علیها المنشآ وهي في الوقت نفسه مجالا ممتازا لرقا

ن حصرها  م ة -على المستو الرسمي- التي  قوّة للاستفسار عن . في أٌطرٍ إدارة وأخر قضائ مما یدفع 
ستجیب من خلاله لمقت لهذا النموذج الرقابي على النحو ل من المشرّع والمنظّم مد تأطیر ة الذ  ات حما ض

      البیئة في مجال المنشآت المصنّفة ؟

ن لنا، م ة في مراتب النقد إلا بإجراء الوِصال بین ما  لا  ة أن نقوم بدراسة قانون ال من منطل هذه الاش
ضمن  ٍ قانوني  ه من أُف غي أن ترتقي إل ة ذات الصّلة بهذا المجال من حال ، وما ین ه القاعدة القانون انت عل

ة على دراسة التأثیر، ة فعل وعلى هذا .  2متجاوزن بذلك العتاب القاسي الذ عادة ما ٌلاح رجال القانون  رقا
ة التي تمارسها المؤسّسات  المنوال، ة الرقا ادئ الأمر على ابراز مواطن محدود تنصّب محاولتنا في 
حث في دراسة الدور الرق) أولا(الإدارة عد ذلك یتم خوض ال ان وارداثم  ما إن  ة ف ا  ابي للمؤسّسة القضائ وفعل

ا(؟    ).ثان
 

ة: أولا ة التي تمارسها المؤسّسات الإدار ة الرقا  محدود
المؤسّسات الإدارة في هذا المقام، ة على  یُراد  ات الرقا لت لها صلاح ة التي خُوِّ تلك الهیئات العموم

فتها  وهي. 3دراسة التأثیر في مجال المنشآت المصنّفة ة التي تمارس وظ ل من الإدارة الكلاس تتحدّد في 
ة، ة على دراسة التأثیر العاد ط المحروقات إذا تعلّ الأمر بدراسة التأثیر المتعلقة  الرقاب وفي سلطة ض

عة لقطاع المحروقات ة في التمییز بین . المنشآت المصنّفة التا ان من الصائب أن یتم اعتماد الازدواج إذا 
،د ة التي تخضع لها من جهة أخر ین الأطر الرقاب  راسات التأثیر في مجال المنشآت المصنّفة من جهة ، و

ة هاتین المؤسّستین قد أثبت محدودیتهما على أكثر من صعید ممارسة رقا ط  م الإطار العام الذ ُح . فإنّ تقی
ة  هذه الأخیرة، النزعة البیروقراط ة  الأساس إلى تأثّر الإدارة الكلاس ة ) 1(تُعز  ع التزیني للرقا وإلى الطا

ط المحروقات   ) . 2(التي تقوم بها سلطة ض

                                                            
1 - LECLERC Alain, « Comment le commissaire-enquêteur apprécie-t-il la qualité intrinsèque de 
l’étude d’impact en amont de toute procédure contentieuse ? », RJE, n° spécial 2004, p. 96. 
2- « Le juriste est juriste, de toute éternité et de la tête aux pieds », BOURDIEU Pierre, « La force 
du droit. Pour une sociologie du champ juridique », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 
64, 1986, p. 6, cité par SUEUR Jean-Jacques, « Pierre Bourdieu, Le droit et les juristes. La 
méprise», Droit et société, n° 03, 2013, p. 727.  

ط مصطلح المؤسّسة، -3 از هذه  قٌدّمت هناك محاولات قّمة بخصوص ض امت ه  ة القانون العام الذ تندرج ف ما من زاو لاس
 : راجع في ذلك الدراسة،

MILLARD Éric, « Hauriou et la théorie de l’institution », Droit et société,  n° 01, 1995, pp. 381-
409. 
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ة، -1 ة الإدارة الكلاس ة  رقا   نموذج ممتاز للبیروقراط
سور  ارات التي في مساهمته الممتازة حول إدارة ا PRIEUR Michelستوقفنا البروف لبیئة على إحد الع

ة البیئة، اسة التي تقوم علیها حما ا الوثی بین الإدارة والس موجبها على أنّ  لخّصت لنا الارت   :حیث أجزم 
« La politique de l’environnement n’a d’avenir que si elle est appuyée et suivie par 
une administration compétente et spécialisée »1.  

ار مسألتي  فعلا، عین الاعت ة والأخذ  الات البیئ عنصر فاعل لمواجهة الاش فإقحام الإدارة وإدخالها 
ة ة من الأهم عنوان نشاطها الوقائي . الاختصاص والتخصّص أمر في غا ات المخوّلة لها  وعلى غرار الصلاح

ون 2في مجال المنشآت المصنّفة ن للإدارة أن  م لها ید في مزاولة اختصاصها الرقابي على دراسات التأثیر  ، 
ة في إطار مرحلتین3التي تخضع لها المنشآت المصنّفة الفحص الأولي : ؛ حیث تتجسد هذه الرقا الأولى تتعلّ 

فها من طرف الوالي عد تكل ا  م البیئة المختصة اقل لّفة  ة فتتمثل. 4الممارس من طرف المصالح الم  أما الثان
البیئة، لف  ه الوزر الم قوم  الموافقة على الدراسة أو  في الفحص النهائي الذ  ة المطاف  والذ یُتوّج في نها

 . 5برفضها مع التبرر

البیئة  لّفة  ة ، أنّه لم یتم تقیید المصالح الم ة للنصوص المؤطّرة لهذه الرقا عد قراءة متأن یتّضح 
أجل محدّد  ا  م المنشآت المصنّفة،المختصة اقل وهو ما  لمزاولة رقابتها على دراسة التأثیر على البیئة المتعلّقة 

ة، ات الإدارة الحدیثة التي تقوم على النوع ة یجعلها تتنافى ومقتض فتح المجال أمامها . 6السرعة والشفاف و
ة ة البیئة وتحقی التنم خاصة وأنّ ممارسة هذه  ،لاستعمال سلطتها التقدیرة في سبیل الموازنة بین حما

سور ردّاف في حدّ قوله ه البروف منأ عن الخطر البیروقراطي الذ أشار إل ست  ة ل   :الصلاح
« Ce risque bureaucratique découle du fait que le droit de l’environnement 

recèle des éléments d’ineffectivité. Ce droit confère à l’administration une marge 

                                                            
1 - PRIEUR Michel, « Administration de l’environnement », RJE, n° 02, 1983, p. 105. 

ص الاستغلال، -2 ة لمنح تراخ النس ط  ،198-06من المرسوم التنفیذ رقم  20المادة  انظر في ذلك، مثلما هو الشأن  ض
ة البیئة، م المطب على المؤسسات المصنّفة لحما   .مرجع ساب التنظ

ضرورة اعداد دراسة التأثیر هي تلك الخاضعة للرخصة الوزارة  -3 ة  أنّ المنشآت المصنّفة المعن غي أن نوضح في هذا المقام  ین
ة فقط س. أو الولائ منحها رئ ة للمنشآت الخاضعة للرخصة التي  النس المجلس الشعبي البلد أو تلك الخاضعة لنظام  أما 

م تأثیرها الضئیل على البیئة، ح المرسوم التنفیذ رقم  تخضع لموجز التأثیر، التصرح فهي   144-07انظر الملح المرف 
ة البیئة، ،2007ما  19مؤرخ في     .2007ما  20صادر في  ،34عدد  ج،.ج.ر.ج  حدد قائمة المنشآت المصنّفة لحما

ات المصادقة على دراسة وموجز  ،145-07انظر المادة الثامنة من المرسوم التنفیذ رقم  -4 ف حدد مجال تطبی ومحتو و
 .مرجع ساب التأثیر على البیئة،

  .من المرجع نفسه 18إلى  16انظر المواد من  -5
6- CHEVALLIER Jacques, « L’accélération de l’action administrative », in GERARD Philippe, 
OST François et VAN DE KERCHOVE Michel, (S/dir.), L’accélération du temps juridique, 
Publications des facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2000, p.489. 
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d’appréciation importante dans la réalisation de l’équilibre entre protection de 
l’environnement et développement économique »1.  

انت البیئة، فإنّ  ولما  لّف  ة اختصاص حصر للوزر الم ة من الرقا  الموافقة التي بها تٌتوّج المرحلة الثان

ة زه حساس اسي مر اسي في عدم الاستقرار  للضغوطات، مُعرّض رجل س وانتمائه إلى وزارة حطّمت الرقم الق
ومة  :على مستو الح

« Il détient probablement le record de l’instabilité au sein du gouvernement»2 . 

لا وم تخاصة مع التعد لّفةالأخیر  ةالح قا ة التي عرفت من خلالها الوزارة الم ا عم ا مؤسسات  3،البیئة تذبذ
ة للإدارة على دراسة التأثیر المفروضة  ة الفعل اب الرقا التالي غ ة الواضحة تجاه البیئة و من شأنه أن ٌعقّد الرؤ

  .في هذا المجال 
  
ط المحروقات -2 ة سلطة ض یني لرقا ع التز   الطا

ة، س یتعیّن بدا ت التكییف عن علینا إزالة الل انت تعتبر من الذ  ما إن  ط المحروقات، ف نف سلطة ض
وت النص، ة؟ وأمام س ن الاستناد إلى  قبیل السلطات الإدارة المستقلة أم أنّها تدخل ضمن الإدارة الكلاس م

ّفها  ة الذ  م ة متمیزة عن  ،4"سلطة تجارة مستقلة"رأ الأستاذ زوا ارها فئة مؤسّسات مما یؤسّس لاعت
قتها  . سا

المنشآت المصنّفة  ة على دراسات التأثیر المتعلقة  ة الرقا ط المحروقات صلاح ل سلطة ض إنّ تخو
عة لقطاع المحروقات، ستند التا ع الاستراتیجي لهذا المجال، إلى الأساس إنّما  ان ذلك من حیث  الطا سواء 

ا لادتأثیره ال ة في هذا المقام . 5لغ على البیئة أو من حیث مساهمته في الدخل القومي لل الأمر الذ یجعل الرقا
                                                            

1 - REDDAF Ahmed, « De quelques réflexions sommaires sur l’effectivité relative du droit de 
l’environnement en Algérie », Revue des sciences juridiques et administratives, Faculté de droit de 
Tlemcen, n° 01, 2003, p. 78.  

سور  -2 ارة للبروف ة عبر إحد أعماله المنشورة في سنة  PRIEUR Michelتٌنسب الع موجبها وزارة البیئة الفرنس یّف  الذ 
از لوصف حالة الجزائر، ،1983 امت       :انظر في هذا الصدد وهي في لحظة إعداد هذا المقال صالحة 

PRIEUR Michel, « Administration de l’environnement », op. cit., p. 105. 
ومیین في ظرف  -3 صفة خاصة التعدیلین الح ة البیئة إلى عدّة وزارات، راجع  زة لحما زمني قصیر جدا، أُوِلت الادارة المر

ما المرسوم الرئاسي رقم  ومة، ،2015مایو  14مؤرخ في  125-15الاخیرن، لاس عدد  ج،.ج.ر.ج یتضمن تعیین أعضاء الح
یتضمن تعیین أعضاء  ،2017مایو  25مؤرخ في  180-17رئاسي رقم ، والمرسوم ال)ملغى( 2015مایو  18صادر في  ،25

ومة،   . 2017مایو  28صادر في  ،31عدد  ج،.ج.ر.ج الح
4 - ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance, Belkeise édition, Alger, 2013, p. 57.  

ة، الجزائر،تعتبر  -5 ة الاقتصاد ة من الناح مثل هذا القطاع ،"رهینة للمحروقات" مثا لحده فقط حوالي نصف الدخل القومي  إذ 
ما ٌعادل  مة المضافة  ساهم في الق ار دولار 77الخام و ة  أما حجم الصادرات في هذا المجال،. مل ٪ من 97 6فهي تجاوزت نس

مة الصادرات لسنة   :أنظر ،2008ق
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ة الأشخاص القائمین بها لا تقوم فقط اد واستقلال ضا على ح . على توفر عنصر الكفاءة والتخصّص، وإنّما أ
میین . ة ومنصفةذلك أنّ هذه الأخیرة تُعدّ من الشرو الضرورة لاتخاذ قرارات عادل   :قول أحد الأكاد

« L’indépendance des contrôleurs, nécessaire pour une décision juste et sereine, 
(...) En effet, la complexité technique et politique des dossiers les place dans une 
situation où ils sont quasiment les seuls à posséder assez de compétence et 
d’informations pour décider de ce qui est réalisable et ce qui ne l’est pas»1. 

ط  3122-08عتبر المرسوم التنفیذ رقم    ة التي تمارسها سلطة ض ات الرقا ف م  ة لتنظ ة أساس مرجع
المنشآت المصنّفة الت عة لمجال المحروقاتالمحروقات على دراسات التأثیر المتعلقة  ط . ا ومسایرة لمنط الض

ة، اد والاستقلال قوم على الح س اللجنة المدیرة وأعضاؤها وأمینها العام،"نص المشرع على أن  الذ   مارس رئ
ة اد واستقلال ة وح ل شفاف الة المحروقات وظائفهم  ة هذا النص على مؤشّرات 3"وأعوان و ، إلا أنّ اسقا حرف

ة قد أثبت محدودیته من مناح عدّة؛ سواء من حیث الجانب العضو أین تبیّن أنّ تعیین الاستقلا ق ة الحق ل
موجب مرسوم رئاسي ون  ط المحروقات والمدیر  في من خلال 4أعضاء سلطة ض ، أو من حیث الجانب الوظ

ا لّف  ضرورة الحصول على تأشیرة الوزر الم قة  ة . 5لبیئةتقیید منح مقرّر الموافقة المس ممّا یؤد في نها
ط المحروقات على دراسة التأثیر في هذا المجال من معناها  ة التي تمارسها سلطة ض المطاف إلى إفراغ الرقا

قي؛ إذ على هذا النحو ة: الحق ة التي تمارسها الإدارة الكلاس  .ما هي إلا امتداد للرقا

ة التي تتسم بها دراسة ات التقن ة  التأثیر في مجال المنشآت المصنّفة، إلى جانب الصعو فإنّ ممارسة الرقا
ل واضح لا یزد في الأمر إلا تعقیدا ش سور . علیها في اطار مؤسّساتي غیر مضبو  قول البروف

CAILOSSE Jacques  في مثل هذه المقامات:  

                                                             
CHABANE Mohamed, « L’Algérie otage de ses hydrocarbures : obligation de réformes, urgence 
d’une conversion », Cahiers de la Méditerranée, n° 83, 2010, p. 02. 
1- LINVANI Parfait Euloge, Le rôle des autorités publiques face aux atteintes à l’environnement, 
Thèse pour le doctorat en droit, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2001, p. 80-81. 

ر  5مؤرخ في  -2 عة لمجال المحروقات، ،2008أكتو  حدد شرو الموافقة على دراسات التأثیر في البیئة للنشاطات التا
ر  8صادر في  ،58عدد  ج،.ج.ر.ج   .2008أكتو
المحروقات، ،2005أبرل سنة  28مؤرخ في  07- 05من القانون رقم  35. ف 12المادة  -3  ،50عدد  ج،.ج.ر.ج یتعل 

أمر رقم  ،2005یولیو  19صادر في   30صادر في  ،48عدد  ج،.ج.ر.ج ،2006یولیو  29مؤرخ في  10-06معدّل ومتمم 
قانون رقم  ،2006یولیو   ،2013فبرایر  24صادر في  ،11عدد  ج،.ج.ر.ج ،2013فبرایر  20مؤرخ في  ،01-13معدّل ومتمم 

قانون رقم  سمبر  30مؤرخ في  18-15معدل ومتمم  ة لسنة  ،2015د صادر  ،72عدد  ج،.ج.ر.ج ،2016یتضمن قانون المال
سمبر 31في    . 2015 د

  .من المرجع نفسه 11. ف 12انظر المادة  -4
عة  ،312-08من المرسوم التنفیذ رقم  19انظر المادة  -5 حدد شرو الموافقة على دراسات التأثیر في البیئة للنشاطات التا

  .مرجع ساب لمجال المحروقات،
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«On sait combien l’illisibilité, réelle ou prétendue, du paysage institutionnel est 
volontiers désignée comme l’une des marques les plus spectaculaires de la 
complexité »1 

ة أخر عساها تستدرك، ومن هنا، حث عن مؤسّسة رقاب فلسفتها  ظهرت الحاجة بإلحاح إلى ال
ر ومقوّماتها، ة الجهات السالفة الذ عتر رقا   . النقص الذ 

 

ا ة: ثان ة المؤسّسة القضائ ة: رقا اب الفعل  بین التكرس وغ
س ولید الصدفة، اغة العنوان على النحو الوارد أعلاه ل عد الحداثة ظلّ  إنّ ص فالقاضي في دولة ما 

عة للدولة احثین مؤسّسة تا حسب أحد ال اره في هذا المجال. 2دائما  فاعل حتمي لتحدید وتطبی " ونظرا لاعت
ةالقواعد الب عض  فإنّ الدور الرقابي للقاضي، ،3"یئ ة المؤسّسات الإدارة وتقاعسها في  ما أمام قصور رقا لاس
ان، قظ الذ قیل في شأنه الأح دور الراعي ال   :عتبر 

« Du rôle de bon berger pour l’application des lois de protection de 
l’environnement »4 

ا، ادرة الجزائر التي حاولت  مبدئ ار م ن إن م ل ما-لا  ة على دراسة  -ش ة المؤسّسة القضائ تكرس رقا
م  ا منها للانخرا ضمن هذه المفاه إلا أنّه سرعان ما ثبت  ،)1(التأثیر في مجال المنشآت المصنّفة وذلك سع

الات التي جرّدت هذا الأسلوب الرقابي من فعلیته   ). 2( وجود العدید من الإش
  
  
  
  
  
  

                                                            
1- CAILLOSSE Jacques, « Savoir juridique et complexité : le cas de droit administratif », in DOAT 
Mathieu, LE GOFF Jacques et PEDROT Philippe, (S/dir.), Droit et complexité. Pour une nouvelle 
intelligence du droit vivant, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2007, p. 168. 
2- « … le juge demeure une institution de l'État et les représentations savantes du judiciaire restent, 
à ce titre, solidement arrimées à l'épistémè juridique moderne. », COLSON Renaud, La fonction de 
juger. Étude historique et positive, Thèse de doctorat en droit privé, Nantes, 2003, p. 244. 
3- LECUQ Olivier, « Présentation », in LECUCQ Olivier et MALJEAN-DUBOIS Sandrine, 
(S/dir.), Le rôle du juge dans le développement du droit de l’environnement, BRUYLANT, 
Bruxelles, 2008, p. 16. 
4- MALJEAN-DUBOIS Sandrine, « Juge(s) et développement du droit de l’environnement. Des 
juges passeurs de frontière pour un droit cosmopolite », in LECUCQ Olivier et MALJEAN-
DUBOIS Sandrine, (S/dir.), Le rôle du juge dans le développement du droit de l’environnement, 
BRUYLANT, Bruxelles, 2008, p. 19.  
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ة القاضي الادار  -1 س لرقا   في ضرورة التأس
ه القاضي الإدار  ة الدور الذ یلع ار المختصین في القانون البیئي المقارن بإسهاب على أهم ِ توقّف 

ة البیئ سي في مجال حما المدافعین الجُدد على "من  PRIEUR Michelفقد جعل منه الأستاذ  ؛ةفاعل رئ
ة  PITTARD Yvesوأعتبره الأستاذ  1"البیئة اق،. 2"قاضي أخضر"مثا أسّست الأستاذة  وفي إطار نفس الس

CASADEI-JUNG Marie-Françoise ل محل  المجال الإدار بِخصوص رائع لاختصاص القاضي ش
  : قائلة في شأنه الدراسة،

« Le juge administratif est le juge naturel des installations classées dont 
l’existence procède de décisions administratives soumises à son contrôle : contrôle a 
minima, à l’instar du juge de l’excès de pouvoir, il est conduit à contrôler la légalité 
de l’acte ; mais aussi contrôle a maxima à l’occasion duquel il devient en quelque 
sorte, administrateur »3.   

قة تحضیرة لقرار إدار "دراسة التأثیر  تكییف ان ولما ة القاضي الإدار علیها تكون  ،4"وث فإنّ رقا
ضاحه أدناه طة بها مثلما سیتم ا اشر، وذلك عبر جلّ القرارات المرت ل غیر م  . ش

، الفعل، موجب قرار إدار ون  ة القاضي الإدار تستند في  فما دام قبول الدراسة أو رفضها  فإنّ رقا
ما . 5"القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارة ینظر" المقام الأول إلى الدستور الذ نص على أنّ 

م  غرض تقد ة اللجوء إلى القضاء  ان ضا ام مي المؤطّر لدراسة وموجز التأثیر على البیئة ا رّس النص التنظ
منه على هذا الح الذ ُمارس وفقا لمِا هو  19الطعن ضد القرارات المتعلّقة برفض الدراسة؛ إذ أكّدت المادة 

ه في الشرعة العامة،م في حالة ما إذا تم إقرار رفض دراسة أو موجز التأثیر : "فنصت بذلك على أنّه عمول 

                                                            
1- PRIEUR Michel, « Les tribunaux administratifs nouveaux défenseurs de l'environnement », RJE, 
n° 03, 1977, pp. 237-239. 
2- PITTARD Yves. « Le juge administratif : juge vert ? Le point de vue d'un avocat », RJE, n° 
spécial, 1995, p. 28. 
3- CASADEI-JUNG Marie-Françoise, « Le délicat choix des armes », RJE, n° spécial, 2004, p. 89. 
4- HEBRARD Serge, « Les études d'impact sur l'environnement devant le juge administratif », RJE, 
n°2, 1981, p. 134. 

موجب مرسوم رئاسي رقم  1996من دستور  161المادة  -5 سمبر  07مؤرخ في  438- 96الصادر  عدد  ج،.ج.ر.ج ،1996د
سمبر 08صادر في  76 موجب قانون رقم  ،1996د  25عدد  ج،.ج.ر.ج ،2002أفرل  10مؤرخ في  03-02معدّل ومتمم 

قانون رقم  ،2002أفرل  14صادر في  أفرل  16صادر في  63عدد  ج،.ج.ر.ج ،2008نوفمبر  15مؤرخ في  19-08و
استدراك ( 2016مارس  07صادر في  14عدد  ج،.ج.ر.ج ،2016مارس  06مؤرخ في  01-16قانون رقم و ،2008

  ).2016غشت  03صادر في  46عدد  ج،.ج.ر.ج
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ه، ة المنصوص علیها في التشرع المعمول  الطعون القضائ قدم  ودون المساس  ن صاحب المشروع أن  م
البیئة طعنا إدارا  لف    .1(...)"للوزر الم

ة قب ل صلاح البیئةونظرا لتخو لّف  فإنّ أیلولة  ،2ول الدراسة أو رفضها في هذا المجال للوزر الم
 . 3تعود لمجلس الدولة عند الاقتضاء، اختصاص النظر في منازعاتها،

ة، ما اختصاص نفس الجهة القضائ غي التمسّك  ة ممارسة  ین مناس ن رفعها  م ة للطعون التي  النس
ط المحروقات لرقابتها على عة لقطاع المحروقات، سلطة ض المنشآت المصنّفة التا  دراسات التأثیر المتعلقة 

ة في هذا الصدد، ذلك أنّ هذه السلطة، اتها الرقاب ازات السلطة العامة  وهي تمارس صلاح قد استعملت امت
سلطة تجارة مستقلة عتها  اسم ولحساب الدولة ، وهذا رغم طب   .4وتصرّفت 

مه لدراسة الـتأثیر علىلا یت وعلى هذا الأساس، ط  وقّف القاضي الإدار في أسلوب تقی س اجراء فحص 
موجب القانون، مة هذا المحتو الذ یجب  لمحتو الملف على النحو المضبو  التأكّد من ق قوم  بل یتعداه ل

ة، ق التنبؤ بخطورة الآثار أن یتضمن عناصر دق سمح من خلاله  ل الذ  الش ن أن  ملموسة ومفصّلة  م التي 
 . 5تخلّفها المنشأة المصنّفة على البیئة

، عد التثبّت من نقص دراسة التأثیر على البیئة المفروضة على المنشآت المصنّفة  من للقاضي الإدار
ة هذه الدراسة أو عدم جِدّیتها، سلامة ونظام قوم بإلغاء العمل الإدار الذ تتوقف صحته    .6أن 

  
  
  
  
  

                                                            
ات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة، ،145-07 مرسوم تنفیذ رقم -1 ف مرجع  حدد مجال تطبی ومحتو و

  .ساب
  المرجع نفسه من 18 انظر المادة -2
اختصاصات مجلس الدولة  ،1998ما  30مؤرخ في  01-98من القانون العضو رقم  09انظر المادة  -3 مه یتعل  وتنظ

القانون العضو رقم  ،1998جوان  1صادر في  ،37ج عدد .ج.ر.ج وعمله، ة  26مؤرخ في  13 -11المعدل والمتمم  ل جو
القانون العضو رقم 2011أوت  03صادر في  ،43ج عدد .ج.ر.ج ،2011 مارس  04مؤرّخ في  02 -18، المعدّل والمتمم 
  . 2018 سنة مارس 07صادر في  15ج، عدد .ج.ر.، ج2018سنة 

ط المحروقات، -4 سلطة ض   : أنظر للتفصیل أكثر بخصوص اختصاص الفصل في المنازعات المتعلّقة 
ZOUAÏMIA Rachid, op.cit., p. 80-81.  
5- DUPUY Roger-Christian, « Méthode de contrôle du juge administratif sur les études d’impact », 
RJE, n° spécial, 2004, p. 84. 
6-Ibid., p.86. 
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ة -2 مارسها القاضي الإدار  عدم فعل ة التي   الرقا
ة من العالم  القاعدة القانون ة قل العدید من رجال القانون الذین ینادون دائما إلى الخروج  رة الفعل أثارت ف

ة ة . 1المجرّد إلى عالم الممارسات الاجتماع طة بدرجة التأثیر الذ تمارسه القاعدة القانون ل مرت فهي بهذا الش
ة التي وُضعت من أجلهار إالنظ اق،. 2لى الغا ین القاضي الإدار من ممارسة  وفي نفس الس عتبر تم لا 

بیرة بین ما  ا على البیئة؛ ذلك أنّ الفجوة  ة عامة ومجرّدة دلیل على أنّه مدافعا فعل موجب قواعد قانون رقابته 
ه من ممارسة ان عل  .خُوّل له من دور وما 

ان التعرّض لأكبر مؤاخذتها إذا  عود إلى الدراسة القّمة  "عدوّ للبیئة "  مؤسّسة في القضاء الإدار 
سور  عض  ،3سنة33منذ أكثر من  CABALLERO Francisالتي قدّمها البروف فإنّ مواجهة القاضي الإدار ل

ات جعلته عُرضة للعتاب والمؤاخذة أكثر من أ وقت مضى من  19المادة ُفهم من خلال قراءة  الفعل،. العق
م ذات الصلة بهذا المجال مارس رقابته على دراسات التأثیر في مجال  ،4التنظ ن أن  م أنّ القاضي الإدار لا 

موضوع جدیر  البیئة  س  ة ول مصلحة اقتصاد ان الدافع إلى ذلك هو المساس  المنشآت المصنّفة ، إلاّ إذا 
ة ا یجد تفسیره في ت مثل هذا. الحما یز الاستن م الطعن ر ة تقد ر على منح أحق نص المادة السالفة الذ

م الطعن من  ة تقد ان لصاحب المشروع الذ یندرج ضمن مجال المنشآت المصنّفة ، دون أ اشارة إلى ام
ة البیئة في حالة قبول الدراسة ات حما  .طرف الغیر أو جمع

ة المستدام ة البیئة في إطار التنم ین قانون حما ة البیئة المعتمدة قانونارغم تم ات حما رفع  من ة جمع
ة المختصة الدعو  احثین  ،5أمام الجهات القضائ ه أحد ال سم عدم تكرس ما  ال جدّ یتعلّ  إلا أنّه ثمة إش
عد الإعلان ما في حالة رفض الدراسة؛ أ تم  « L’affichage post-décisionnel »6القرار  لاتخاذ ال لاس

                                                            
1- Sur la question, voir ZOUAÏMIA Rachid, « Déréglementation et ineffectivité des normes en droit 
économique algérien », Revue Idara, n° 21, 2001, pp. 129-134 ; LEROY Yann, « La notion 
d'effectivité du droit », Droit et société, n°3, 2011, p.717. 
2- BETAILLE Julien, Les conditions juridiques de l’effectivité de la norme en droit public interne: 
illustrations en droit de l’urbanisme et en droit de l’environnement, Thèse pour l’obtention du 
grade de docteur en droit public, Université de Limoges, 2012, p. 22. 
3- CABALLERO Francis, « Le Conseil d’Etat, ennemi de l’environnement ? ", RJE, n° 01, 1984, p. 
42.  

ات المصادقة على دراسة وموجز  ،145-07من المرسوم التنفیذ رقم  19انظر المادة  -4 ف حدد مجال تطبی ومحتو و
  .سابمرجع  التأثیر على البیئة،

ة المستدامة، ،2003یولیو  19مؤرخ في  10-03من القانون رقم  36و 35انظر المادتین  -5 ة البیئة في إطار التنم حما  یتعل 
القانون رقم  ،2003یولیو  20صادر في  ،43ج عدد .ج.ر.ج یتعل بتسییر  ،2007مایو  13مؤرخ في  06-07معدّل 

القانون رقم  ،2007مایو  13صادر في  ،31ج عدد .ج.ر.ج المساحات الخضراء وحمایتها و تنمیتها،  17مؤرخ في  02-11و
ة المستدامة، ،2011فبرایر  ة في إطار التنم المجالات المحم   .2011فبرایر  28صادر في  ،13ج عدد .ج.ر.ج یتعل 

6- DELNOY Michel, La participation du public en droit de l’urbanisme et de l’environnement, 
Thèse pour le doctorat en droit immobilier, Université de Liège, 2006, p. 334. 
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غ قصر الإعلام وتكرّر نفس . 1قرار قبول أو رفض الدراسة على صاحب المشروع فقط وذلك عن طر التبل
ة، منح رخصة استغلال المنشأة المعن ة اخر ثمینة  الموقف بخصوص القرار المتعلّ  خاصة وأنّها تمثّل مناس
مارس رقابته على دراسة التأثیر في هذا المجال التالي،. للقاضي الإدار لأن  فإنّ مثل هذا الأمر من شأنه  و

ة البیئة أمام القاضي الإدار  ات حما م الطعن للغیر ولجمع    .أن ُغیّب فُرص تقد

مارسها القاضي  ة التي  ة الرقا اب عدم فعل حث في أس ة التي على أساسها یتم خوض ال ة الثان أما الزاو
المنشآت المصنّفة موجب  ،الإدار على دراسة التأثیر المتعلقة  ل المحاور المؤطّرة  ة  ة وتقن صعو فتتعل 

، ة قانون البیئة الذ قة للعلوم والتكنولوج عیته العم ة للبیئة جعلت من القاعدة . 2یتّسم بت عة المتشعّ ما أنّ الطب
ة ة التي تنظمها فضاء لتدخل العدید من فروع العلم والتقن ن للقاضي  ،3القانون م النتیجة لا  الإدار أن و

قها، ة ط مقتضاه التطور الرهیب للعلوم والتقن ن عالي ُسایر  ان ذو تكو وما یزد الأمر أكثر تعقیدا . إلا إذا 
ه أحد  د عل ام حوار بناء بین العلم والقانون؛ مثلما یؤّ ة واحدة مما ُعقّد معه ق ة علم شأن قض اختلاف العلماء 

  : الكُتّاب
« Le dialogue permanent entre la science et le droit devient source de difficulté 

lorsqu’il n’y a pas d’accord entre les scientifiques »4  
الات، ل هذه الإش ان  الإضافة إلى  اسي في هذه الدراسة؛ إذ لما  غي أن لا یتم إغفال الجانب الس ین

ة الفصل في المن عي أن تُخوّل صلاح م بین المصالح من الطب مارسها عن طر التح ازعات للقاضي الذ 
ة، موجب تطبی القواعد القانون ه خلقها، المتناقضة  انت موجودة فعلا أو یتعیّن عل فإنّه في مثل هذه  سواء 

از ة التي تدفعه عادة إلى الانح اس ن لقراره أن ینفلت من التأثیرات الس م  . 5لبللرأ العام الغا المقامات لا 

ان لذلك، م ة  ، فمن الصعو مارس القاضي الإدار الجزائر ه البیئي المحدود  أن  نه الضعیف ووع بتكو
وك فیها، ل فعلي على دراسة التأثیر في هذا المجال واستقلالیته المش ش   .دوره الرقابي 

  
  
  
  

                                                            
ات المصادقة على دراسة وموجز  ،145-07 من المرسوم التنفیذ رقم 18انظر المادة  -1 ف حدد مجال تطبی ومحتو و

  .مرجع ساب التأثیر على البیئة،
2- PRIEUR Michel, Droit de l’environnement, 5ème édition, Dalloz, Paris, 2004, p. 06. 
3- POMADE Adélie, « Penser l’interdisciplinarité par l’internormativité. Illustration en droit de 
l’environnement », Revue interdisciplinaire des études juridiques, n°1, 2012, p. 85. 
4- MALJEAN-DUBOIS Sandrine, Quel droit pour l’environnement ? Hachette, Paris, 2008, p. 32. 
5- FEVRIER Jean-Marc, « La conciliation dans la pratique du juge », in LECUCQ Olivier et 
MALJEAN-DUBOIS Sandrine, (S/dir.), Le rôle du juge dans le développement du droit de 
l’environnement, BRUYLANT, Bruxelles, 2008, p. 235. 
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 خاتمة
ره، برزت جلًا، ة  من خلال ما سلف ذ ة المؤسّسات ة فرض الرقا على دراسة التأثیر في مجال أهم

ضا لكونها مادة  ة ضرورة للحفا على البیئة وإنّما أ ارها تقن عود فقط إلى اعت المنشآت المصنّفة؛ وذلك لا 
حث وللدراسة ة شّقة لل ح أنّه ُشهد لهذا النموذج الرقابي بتعدّد وتنوّع الأُطر المتدخلة في ممارسة . علم صح

ة مراعا فة الرقاب ة الأنشطة التي تُزاولها المنشآت المصنّفة،الوظ اق العام الذ  ة لخصوص إلا أنّ تحلیل الس
الات التي حالت دون تحقی المقاصد  شف عن وجود العدید من الإش ة هذه الجهات ،  تندرج ضمنه رقا

 . المتوخاة من وراء فرضه في هذا المجال

ة ا و منها الرقا الات التي تش ه من إنّ طرح هذه الإش ما تنطو عل ة على دراسة التأثیر  لمؤسّسات
حث عن حلّها تعقید، الأساس إلى ال ة تأطیر هذه  لذلك،. 1إنّما یهدف  ف غي التعجیل بإعادة النظر في  ین

الات المُشار إلیها أعلاه؛ ة على النحو الذ یتم من خلاله تجاوز الإش ة الرقاب ان التدخل متأخرا  الآل لّما  ُ إذ 
ة أقل، ه إلى الغد انت الحما ن إنقاذه الیوم سیتعذر لا محالة اذا ما تم تر م    .2فما 

 
 

                                                            
ارات القّمة التي قیلت في هذا المجال؛ إذ جاء فیها - 1 المفهوم المخالف لإحد الع رة  اغة هذه الف   :انت ص

« Ne pas poser les problèmes dans leur complexité, c’est s’interdire de les résoudre », LABROT 
Véronique, « Droit et complexité. Regard sur le droit de l’environnement », in DOAT Mathieu, LE 
GOFF Jacques et PEDROT Philippe, (S/dir.), Droit et complexité. Pour une nouvelle intelligence 
du droit vivant, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2007, p. 29. 
2- « Plus l’on tarde à intervenir, moins il y aura à sauvegarder ; ce qui ne peut être sauvé 
aujourd’hui ne pourra pas l’être demain », DE SADELEER Nicolas, « Les enjeux de la temporalité 
dans le droit de l’environnement », in GERARD Philippe, OST François et VAN DE KERCHOVE 
Michel (S/dir.), L’accélération du temps juridique, Publications des facultés universitaires Saint-
Louis, Bruxelles, 2000, p. 895. 


